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The Legal System of Apostleship:  
A Comparative Study in Regulating the Relationship between Sender of 
the Expression of the Will and the Courier  
Dr. Ali Adil Mohammed,  
Assistant Professor of Private Law,  




The apostleship is a legal action between the sender of the expression of 
will and the courier, and includes a delegation from the sender to the courier. 
And it is a contract by which the sender puts the courier in himself place in 
order to communicate his will to the addressee. 
In general, the problem of the study represents in the almost complete 
disregard of civil laws in general to regulate the subject of the apostleship, 
since the latter is a legal framework for the relationship between the sender 
of an expression of will and a courier to communicate that expression of will 
to the addressee. As a result of this situation of the civil laws, we see the 
reluctance of the jurisprudence to expand in studying the subject of 
apostleship, except in the context of addressing the distinction between the 
proxy and the apostleship, in a certain dimension. 
One of the results of the study is that the opinion of the law jurists to justify 
the possibility of the courier to be ineligibility by saying that the courier 
performing a material act and not doing a legal action, in terms of limiting his 
role in communicating the will of the sender to the addressee, represents 
ignoring of clarifying the basis of the obligation of the courier to 
communicate the will of the sender to the addressee, and moving directly to 
describe the act of the courier which represents in communicating the will 
after the assignment from the sender. We should know that the courier before 
communicating the expression of will, accepts the assignment of the sender 
to communicate that expression of will, and the contract between the sender 
and the courier requires, at a minimum, that the courier be minus eligibility. 
The courier, although does material act, but what authorizes him to do that 
material act is a willing action between him and the sender. Therefore, it is 
necessary, concerning the courier, to has the minimum eligibility to conduct 
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legal actions, on the grounds that the effects of such actions are go to the 
sender and the addressee, not to the courier.  
The study presented specific suggestions regarding the regulation of the 
subject of the apostleship in the Iraqi civil law and the other laws under study, 
because it is unacceptable to ignore the regulation of this topic in its details 
and provisions, despite the fact that it is a topic has applications in practice. 
Key Words: Apostleship, Sender, Addressee, Courier, Expression of the Will 
 
  النظام القانوين للرسالة
 *)دراسة مقارنة يف تنظيم العالقة بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول(
 عادل حممد. عيل د
 العراق -أربيل ، جامعة صالح الدين كلية القانون  - أستاذ القانون اخلاص املساعد
 
 امللخص:
ضًا من ن تفويالرسالة ترصف قانوين بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول يتضم
هنا عقد به يقيم املرسل الرسول مقام نفسه يف تبليغ إرادته إىل املرسل إاملرسل للرسول. إذ 
 إليه.
وبصورة عامة تتمثل مشكلة الدراسة يف اإلغفال شبه التام للقوانني املدنية بصورة عامة 
والقوانني املدنية حمل الدراسة بصورة خاصة لتنظيم موضوع الرسالة باعتبار أن األخرية 
إطار قانوين لعالقة طرفاها مرسل لتعبري عن إرادة معينة ورسول يتوىل إبالغ ذلك التعبري 
عن اإلرادة من مرسله إىل املرسل إليه. وقد ترتب عىل هذا املوقف للقوانني املدنية عزوف 
التوسع يف بحث موضوع الرسالة سوى يف سياق التطرق للتمييز بني النيابة الفقه عن 
 والرسالة يف جانب بعينه.  
                                                 
  23/03/2020جيز للنرش بتاريخ أ و 03/02/2020استلم  البحث  بتاريخ . 
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ومن استنتاجات الدراسة أن ما ذهب إليه الفقه بصورة عامة يف تربير إمكان كون الرسول 
عديم األهلية من أن الرسول يقوم بعمل مادي وال يقوم بترصف قانوين، من حيث اقتصار 
عىل نقل إرادة املرسل إىل املرسل إليه، إنام يتضمن القفز عىل بيان سند قيام الرسول دوره 
بنقل إرادة املرسل إىل املرسل إليه، واالنتقال مبارشة إىل وصف ما يقوم به الرسول من نقل 
اإلرادة بعد تكليفه بذلك من املرسل. فالرسول وإن كان يقوم بعمل مادي من حيث نقل 
ىل املرسل إليه، إال أنه يسبق قيام الرسول بذلك قبوله تكليف املرسل بنقل إرادة املرسل إ
ذلك التعبري عن اإلرادة، وأن العقد املربم بني املرسل والرسول يتطلب كحد أدنى أن يكون 
الرسول ناقص األهلية. إذ أن ما خول الرسول القيام بذلك العمل املادي إنام هو ترصف 
وبالتايل يتوجب أن يتحقق فيه احلد األدنى من األهلية إلجراء إرادي بينه وبني املرسل. 
الترصفات القانونية، وذلك عىل اعتبار أن آثار هذه الترصفات تنرصف إىل املرسل واملرسل 
 إليه وليس إىل الرسول.
وقد قدمت الدراسة مقرتحات معينة، يف شأن تنظيم موضوع الرسالة يف القانون املدين 
األخرى حمل الدراسة. إذ ال يسوغ إغفال تنظيم هذا املوضوع بجزئياته  العراقي والقوانني
 وأحكامه عىل الرغم من كونه موضوعًا قائاًم له تطبيقات يف الواقع العميل. 
 الكلامت مفتاحية: الرسالة، املرسل، املرسل إليه، الرسول، التعبري عن اإلرادة.
  :املقدمة
بني من يعرب عن إرادته واملرسل إياه من جهة، ورسول الرسالة إطار قانوين لعالقة معينة 
 يقع عىل عاتقه إبالغ ذلك التعبري عن اإلرادة من مرسله إىل املرسل إليه.
وبناًء عىل ذلك، فإن الرسالة بمفهومها هذا تنطوي عىل عالقة ثنائية الطرف يف إنشائها 
ل الذي اإلرادة والرسو وثالثية األطراف يف تنفيذها، واملقصود بذلك مرسل التعبري عن
 يبلغ التعبري عن اإلرادة للمرسل إليه. وبالتايل فإن املرسل إليه ال يعد طرفًا يف تلك العالقة.
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 :أوالً: سبب اختيار موضوع الدراسة
دأب الفقه عىل التعرض ملوضوع العالقة بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول بشكل 
 فإن ة بحث جزئية معينة من موضوع النيابة. وبالتايلغاية يف االقتضاب، وذلك فقط بمناسب
تناول الفقه ملوضوع الرسالة باعتبار األخرية إطارًا تنظيميًا للعالقة بني مرسل التعبري عن 
اإلرادة والرسول مل يرد إال يف سياق بيان وجه متييز النيابة عن الرسالة من زاوية معينة 
قة بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول مقصودًا حتديدًا، ودون أن يكون الكالم يف العال
 لذاته.
لذلك فإن هذه الدراسة تعد حماولة لبيان مفهوم الرسالة باعتبار أن األخرية عالقة 
قانونية بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول الذي يبلغ ذلك التعبري عن اإلرادة إىل 
لك العالقة وأحكامها من أوجه عدة، وذلك املرسل إليه، وكذلك بيان التكييف القانوين لت
يف غياب تنظيم قانوين لتلك املسائل يف القوانني املدنية عىل وجه العموم، والقوانني املدنية 
 حمل الدراسة عىل وجه اخلصوص.
 :ثانيًا: مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة يف اإلغفال شبه التام للقوانني املدنية بصورة عامة والقوانني 
املدنية حمل الدراسة بصورة خاصة لتنظيم موضوع الرسالة باعتبار أن األخرية إطار قانوين 
لعالقة طرفاها مرسل لتعبري عن إرادة معينة ورسول يتوىل إبالغ ذلك التعبري عن اإلرادة 
من مرسله إىل املرسل إليه. ويبدو أنه قد ترتب عىل هذا املوقف للقوانني املدنية عزوف الفقه 
لتوسع يف بحث موضوع الرسالة سوى يف سياق التطرق للتمييز بني النيابة والرسالة عن ا
 يف جانب بعينه.  
وبناًء عىل ذلك، يالحظ أن الرسالة باعتبارها إطارًا تنظيميًا لعالقة قانونية من مرسل 
ن م التعبري عن اإلرادة والرسول املبّلغ لذلك التعبري للمرسل إليه تفتقد التنظيم القانوين
 حيث مفهوم الرسالة ذاهتا وتكييفها القانوين وأحكامها عىل وجه العموم.
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 :ثالثًا: نطاق الدراسة
يتحدد نطاق هذه الدراسة يف الرتكيز عىل مفهوم الرسالة باعتبارها نظامًا قانونيًا يؤطر 
خص شالعالقة بني طرفني، أحدمها يعرب عن إرادة معينة ويبتغي إرسال تعبريه عن إرادته إىل 
معني، والطرف اآلخر يتعني عليه يف إطار تلك العالقة أن يقوم بتبليغ ذلك التعبري عن 
اإلرادة إىل من قصد املرسل إرساله إليه. كام تركز هذه الدراسة عىل بيان التكييف القانوين 
للعالقة بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول وأحكامها من أوجه عدة، وصوالً إىل 
 حا يف شنن تنظيم موضوع الرسالة يف القوانني املدنية. تقديم مقرت
وبالتايل تستبعد هذه الدراسة من نطاقها التطرق ملوضوع النيابة، والذي عادة ما يورد 
الفقه بحثهم املقتضب يف موضوع الرسالة ضمن سياقه، وذلك بالنظر إىل أن موضوع النيابة 
ة ديد يستوجبه. كام خيرج عن نطاق هذه الدراسقد ُأشبع بحثًا، وال يضيف تطرقنا إليه أي ج
يف  ن ما قيل بشنن موضوع النيابة ينطبقإالتعبري عن اإلرادة يف ذاته، إذ التطرق ملوضوع 
 صدد موضوع التعبري عن اإلرادة.
 :رابعًا: منهجية الدراسة
تتبنى هذه الدراسة يف بحث العالقة بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول املنهجني 
التحلييل واملقارن. إذ من خالل املنهج التحلييل تعمد الدراسة إىل حتليل النصوص القانونية، 
وإن مل تكن يف حقيقتها ذا صلة مبارشة بموضوع الرسالة. فضالً عن حتليل اآلراء الفقهية 
بصدد هذا املوضوع، وذلك بغية الوصول إىل تصور شامل لتنظيم خمتلف جوانب الواردة 
العالقة بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول. ومن خالل املنهج املقارن، تبنّي هذه 
الدراسة املعاجلا الواردة بصدد موضوعها يف قانون أكثر من دولة بغية بيان أساليب تلك 
املضمون والسعة والضيق، وذلك للوصول إىل أفضل  املعاجلا  واختالفها من حيث
املعاجلا املمكن اقرتاحها بصدد موضوع الدراسة. ويف إعامهلا املنهج املقارن، تعقد هذه 
والقانون املدين  1951( لسنة 40الدراسة املقارنة بني كل من القانون املدين العراقي رقم )
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وقانون  1980( لسنة 67الكويتي رقم )والقانون املدين  1948( لسنة 131املرصي رقم )
 .  1985( لسنة 5املعامال املدنية اإلمارايت رقم )
 :خامسًا: خطة الدراسة
يف بحث موضوع العالقة بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول، يتم تقسيم هذه 
ًا يالدراسة إىل مبحثني، إذ ندرس يف املبحث األول مفهوم الرسالة باعتبارها إطارًا تنظيم
للعالقة بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول الذي يبلغ ذلك التعبري عن اإلرادة للمرسل 
إليه، فضاًل عن بيان التكييف القانوين للرسالة. يف حني نخصص املبحث الثاين لدراسة 
األحكام القانونية املتعلقة بالرسالة. ونختم الدراسة بخامتة نعقدها لبيان االستنتاجا التي 
تم التوصل إليها من خالل الدراسة، وكذلك نبني فيها املقرتحا التي ترتني الدراسة ي
 تقديمها يف صدد موضوعها. 
 املبحث األول
 وم الرسالة وتكييفها القانوينمفه
الرسالة باعتبارها إطارًا قانونيًا للعالقة بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول الذي 
لك التعبري عن اإلرادة إىل املرسل إليه، هلا مفهوم حمدد يرسم حدودها ويميزها يتوىل تبليغ ذ
عام سواها. وهذا املفهوم متس احلاجة إىل بيانه ال لذاته فحسب وإنام ليتيرس حتديد التكييف 
 القانوين للرسالة باعتبارها عالقة قانونية بني طرفني، عىل نحو ما ذكرناه أعاله.
نا سنتطرق يف هذا املبحث لبيان مفهوم الرسالة، ومن ثم نتوىل بحث وبناًء عىل ذلك، فإن
 التكييف القانوين للرسالة.
 :أوالً: مفهوم الرسالة
إن حتديد مفهوم الرسالة يف ذاته أمر ينطوي عىل قدر كبري من األمهية، وذلك بالنظر إىل 
 .ه يف األغلب األعمأن هذا األمر مل يوَل بالبحث يف القوانني املدنية عىل عمومها والفق
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ويالحظ يف هذا الصدد أن القوانني حمل الدراسة املتمثلة بكل من القانون املدين العراقي 
والقانون املدين  1948( لسنة 131والقانون املدين املرصي رقم ) 1951( لسنة 40رقم )
، 1985( لسنة 5وقانون املعامال املدنية اإلمارايت رقم ) 1980( لسنة 67الكويتي رقم )
مل تتعرض لبيان مفهوم الرسالة. هذا فضالً عن أهنا بصورة عامة مل تنظم أحكامها، كام سينيت 
 بيانه.
وقد أورد جملة األحكام العدلية، التي كانت تطبق يف العراق إىل حني نفاذ القانون 
))الرسالة هي ( منها والتي جاء فيها أن 1450، تعريف الرسالة يف املادة )(1)املدين العراقي
تبليغ الواحد كالم اآلخر بدون تدخل يف الترصف، ويقال للمبلغ رسول ولصاحب الكالم 
مرسل ولآلخر مرسل إليه((. ومن الواضح أن هذا التعريف توصيف لواقع دور الرسول 
أكثر من كونه تعريفًا للرسالة بام جيب أن يتضمنه من بيان الوصف القانوين للعالقة الناشئة 
سالة بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول الذي يتوىل تبليغ ذلك التعبري عن عن الر
 اإلرادة إىل املرسل إليه.
ولعل موقف القوانني املدنية بصورة عامة يف عدم إيراد تعريف للرسالة قد انسحب عىل 
ىل عالفقه الذي مل يوِل األمهية لتعريفها بقدر االهتامم  بمواضع اختالفها عن النيابة، و
األخص فيام يتعلق بكون النائب يعرب عن إرادته ال إرادة األصيل، يف حني أن الرسول ال 
يعرب عن إرادته وإنام ينحرص دوره يف نقل اإلرادة املعرب عنها من قبل املرسل إىل املرسل 
 ، وبالتايل ترتتب عىل ذلك مجلة من اآلثار سنتعرض لبياهنا الحقًا.(2)إليه
                                                 
عىل أنه ))من وقت  1951( لسنة 40( من القانون املدين العراقي رقم )1381( من املادة )1تنص الفقرة ) (1)
نفاذ هذا القانون، ال يعمل بالنصوص التي تشتمل عليها جملة األحكام العدلية ...((. وتقابلها املادة )األوىل( 
والتي تنص عىل أنه ))يلغى العمل  1980( لسنة 67ون إصدار القانون املدين الكويتي رقم )من مرسوم قان
 بمجلة األحكام العدلية، ويستعاض عنها بالقانون املدين املرافق هلذا القانون((.
واألمثلة عىل هذا املسلك يف التطرق ملوضوع الرسالة متعددة، ينظر عىل سبيل املثال: د. حسن عيل الذنون  (2)
و د. حممد سعيد الرحو، الوجيز يف النظرية العامة لاللتزام، اجلزء األول، مصادر االلتزام، دراسة مقارنة بالفقه 
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جتاوز تعريف الرسالة فإنه قد تعرض لتعريف الرسول. ومما يمكن أن  وإذا كان الفقه قد
من أن الرسول هو من يقوم بمجرد نقل إرادة أحد  (3)يذكر يف هذا الشنن، ما ذهب إليه رأي
طريف العقد إىل الطرف اآلخر، شننه يف ذلك شنن الرسالة املكتوبة، بالنظر إىل أن عمله مادي 
الرسول بننه الشخص الذي  (4) هو عنها. وهنا  من عّرفيقترص عىل نقل إرادة مل يعرب
يتكفل بنقل إرادة شخص إىل شخص آخر نقاًل ماديًا، شننه يف ذلك شنن مصلحة الربيد أو 
الرسول بننه شخص يقترص دوره عىل جمرد نقل إرادة  (5)الربق أو الفاكس. كام ُعّرف
 رة شفوية.توبة أو إبالغ التعبري بصواألصيل، وتتمثل مسامهته املادية هذه يف محل رسالة مك
وبصورة عامة فإن ما ورد يف الفقه يدور مضمونه يف الغالب يف فلك ما ذكر أعاله وال 
خيتلف إال يف الصياغة. ويمكن لنا يف هذا الصدد أن نعرف الرسالة بكوهنا اإلطار القانوين 
 عن اإلرادة غ ذلك التعبريللعالقة بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول الذي يتوىل تبلي
إىل املرسل إليه، وذلك دون التدخل يف مضمون تعبري املرسل عن إرادته. وهذا التعريف 
نحسبه تعريفًا أوليًا غري جامع لعنارص املعّرف، ولكن سيتم البناء عليه يف بيان التكييف 
نا تعريف ل القانوين للرسالة، والذي سنتواله فيام ييل. ويف ضوء هذا التكييف سيتسنى
                                                 
؛ د. درع محاد، النظرية العامة  53، ص 2002ن، اإلسالمي واملقارن، الطبعة األوىل، دار وائل للنرش، عام
؛ د. عبدالقادر الفار،  78، ص 2016لاللتزاما ، القسم األول، مصادر االلتزام، دار السنهوري، بريو ، 
ة للنرش اإلصدار الثاين، دار الثقاف-مصادر االلتزام، مصادر احلق الشخيص يف القانون املدين، الطبعة األوىل
 .  53، ص 2006والتوزيع، عامن، 
( د. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، 3)
االلتزام والعقود التجارية، مكتبة عني -؛ د. حسني النوري، دروس يف القانون، احلق 148، ص 2007
 .336شمس، القاهرة، بال تنريخ النرش، ص 
اإلثبا ، يف القانون املرصي -األحكام-عبدالرمحن، النظرية العامة لاللتزام، املصادر د. فايز أمحد (4)
 .105، ص 2010والقانون الليبي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
د. حممد حسني منصور، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية،  (5)
 .91، ص 2006
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 الرسالة عىل نحو أدق مما أوردناه أعاله. 
 ثانيًا: التكييف القانوين للرسالة
التكييف  نإن عدم تنظيم القوانني املدنية بصورة عامة ملوضوع الرسالة يربر التساؤل ع
 نه عىل الرغم من كون الرسالة بذاهتا توصيفاً قانونياً معينًا، إال أن عدمإالقانوين للرسالة، إذ 
تنظيمها يف القوانني يستدعي بيان حقيقتها، والتي يتوقف عليها بالتايل استجالء أحكامها. 
إذ مل ترد يف القوانني حمل الدراسة سوى إشارة عابرة للرسالة يف القانون املدين العراقي، 
لة فال ( والتي جاء فيها ))أما الرسا928ويتعلق األمر حتديداً بالعبارة الواردة يف هناية املادة )
تعترب توكياًل((. وهذه العبارة ال تبني حقيقة الرسالة وتكييفها القانوين، بل أهنا تنفي عنها 
 وصف الوكالة فحسب.
وقد انرصف الفقه إىل التكييف القانوين للرسالة من خالل التطرق للتكييف القانوين 
سول ليس سوى عىل أن الر (6)لدور الرسول. ويف هذا الصدد انعقد شبه إمجاع يف الفقه
                                                 
( يف هذا الشنن، ينظر عىل سبيل املثال: د. عبدالرزاق أمحد السنهوري، نظرية العقد، رشح القانون املدين، 6)
واملصادر املشار إليها من  212النظرية العامة لاللتزاما ، دار الفكر العريب، بريو ، بال تنريخ النرش، ص 
ما يقابلها قارنة واملوازنة بني نظريا الفقه الغريب وقبله ؛ د. عبداملجيد احلكيم، الوسيط يف نظرية العقد، مع امل
، يف انعقاد العقد )أركان العقد(، رشكة الطبع والنرش األهلية، 1جيف الفقه اإلسالمي والقانون املدين العراقي، 
؛ د. محدي عبدالرمحن، الوسيط يف النظرية العامة لاللتزاما ، الكتاب األول،  179، ص 1967بغداد، 
، ص 2010اإلرادية لاللتزام، العقد واإلرادة املنفردة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، املصادر 
؛ د. مصطفى اجلامل و د. رمضان حممد أبو السعود و د. نبيل إبراهيم سعد، مصادر وأحكام االلتزام، 161
؛ د. غني حسون طه، الوجيز 53-52، ص 2003لبنان، -دراسة مقارنة، منشورا احللبي احلقوقية، بريو 
-132، ص ص 1971يف النظرية العامة لاللتزام، الكتاب األول، مصادر االلتزام، مطبعة املعارف، بغداد، 
أمحد شوقي حممد عبدالرمحن، الدراسا البحثية يف نظرية العقد يف الفقه والقضاء املرصي والفرنيس، ؛ د.133
؛ د. أجمد حممد منصور، النظرية العامة لاللتزاما ، مصادر  79، ص 2006منشنة املعارف، االسكندرية، 
 60، ص2009األردن، -اإلصدار اخلامس، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن-االلتزام، الطبعة األوىل
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وسيلة مادية لتبليغ إرادة املرِسل إىل املرسل إليه، فهو يعرب عن إرادة من أرسله دون أن يكون 
طرفاً يف العقد الذي قد يربم، وبالتايل ال يعتد بإرادة الرسول من حيث وجودها أو سالمتها. 
يع هذه اإلرادة ويستط وجيوز أن يكون جمنونًا أو صبيًا غري مميز، ما دام قادرًا ماديًا عىل نقل
 تبليغ الرسالة بصورة صحيحة.
إىل أن الرسول ملا كان ال يعرب عن إرادته وإنام ينقل إرادة  (7)ويف السياق ذاته، يذهب رأي
املرسل فإنه يمكن أن ال تكون لديه فكرة عن مضمون ومعنى التعبري عن اإلرادة الذي يقوم 
بنقله، وبالتايل ال يلزم أن يكون الرسول أهاًل، إذ جيوز أن يكون قارصًا، بل وحتى جمنونًا، فال 
 له، بل املهم أن يكون يف مقدوره نقل التعبري عن اإلرادة كام تلقنها. هيم فهم الرسول معنى ما ينق
وجدير ذكره يف هذا الشنن أن القانون املدين العراقي قد انفرد بني القوانني حمل الدراسة 
( من هذا القانون أنه ))اإلذن واألمر يعتربان 928يف اإلشارة إىل الرسالة، إذ جاء يف املادة )
القرينة عليه.... أما الرسالة فال تعترب توكياًل((، وهذه اإلشارة مضموهنا توكياًل إذا دلت 
نفي كون الرسالة وكالة ونفي كون الرسول وكياًل. وال يستشف من هذه اإلشارة ما ذهب 
 إليه الفقه من تكييف قانوين للرسالة ولدور الرسول.
الفقه لدور الرسول  ويبدو لنا أن هذا التوصيف القانوين املذكور أعاله والوارد يف
وبالتايل للرسالة ال يمكن التسليم بمنطلقاته وما يرتتب عليه من أحكام. ومرد ذلك أن 
أمورًا مثل كون الرسول يعرب عن إرادة املرسل ووجوب أن يكون قادرًا عىل نقل تلك 
اإلرادة وتبليغ الرسالة بصورة صحيحة، ال يمكن أن تصدر من شخص عديم اإلدرا 
إذ يتوجب يف الرسول قبل كل يشء أن يستوعب مضمون التعبري عن اإلرادة  والتمييز،
                                                 
، 1ج( واملصادر املشار إليها من قبله ؛ د. عصمت عبداملجيد بكر، النظرية العامة لاللتزاما ، 1)اهلامش رقم 
 واملصادر املشار إليها من قبله. 171، ص 2011وىل، منشورا جامعة جيهان اخلاصة، أربيل، الطبعة األ
د. عبداحلي حجازي، النظرية العامة لاللتزام وفقًا للقانون الكويتي، دراسة مقارنة، اجلزء األول، مصادر  (7)
دة اإلرا-اسة وظائف عنارص العقدااللتزام، املصادر اإلرادية، العقد واإلرادة املنفردة، املجلد الثاين، در
 واملصادر املشار إليها من قبله. 762، ص 1982املنفردة، مطبوعا جامعة الكويت، الكويت، 
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الصادر من املرسل، وعىل األخص إن كان ذلك التعبري قد تم بصورة شفوية، وهذا يستلزم 
قدرًا من التمييز يفتقده عديم اإلرادة. كام أن ما ذكرناه يصح بشنن اشرتاط قدرة الرسول 
فتقد ا إىل الشخص املعني بصورة صحيحة، فعديم التمييز يعىل نقل الرسالة وتبليغ مضموهن
القدرة عىل النقل والتبليغ الصحيحني ملضمون الرسالة وللشخص املرسل إليه، وعىل 
األخص إن كان التعبري عن اإلرادة قد تم بصورة شفوية. باإلضافة إىل أن املرسل إليه ذاته 
إليه من خالل شخص عديم اإلدرا  ال يطمئن إىل فحوى التعبري عن اإلرادة املنقول
 والتمييز، والترصف عىل أساسه.
يف تربير إمكان كون الرسول جمنونًا أو صبيًا غري مميز  (8)ويف هذا السياق، يذهب رأي
دون أن يثور الشك يف صحة نقل التعبري عن اإلرادة من املرسل إىل املرسل إليه، إىل أنه 
ر أن ووسيلة نقلها إىل املرسل إليه، وذلك عىل اعتبا يتوجب الفصل بني إرادة املرسل نفسها
العقد اتفاق إرادتني عىل إحداث أثر قانوين، وأن العقد ينعقد بتعبري املوجب عن إرادته 
وتلقي الطرف املقابل لتلك اإلرادة وقبوله املطابق هلا، وال عربة بشكل األداة التي تنقل 
دة بصورة صحيحة، وسواء أكانت هذه األداة اإلرادة ما دامت هذه األداة قد نقلت اإلرا
شخصًا راشدًا أم قارصًا أم غري مميز، أم برقًا السلكيًا، وأن أداة نقل اإلرادة عنرص أجنبي 
عن اإلرادتني املتطابقتني اللتني أنشنتا العقد. وأن الشك يف سالمة عمل األداة الناقلة 
يثور الشك حول صدقه يف نقل اإلرادة.  لإلرادة قد يقوم حتى لو كان الرسول راشدًا، إذ قد
وكذلك احلال فيام لو كان الناقل برقًا السلكيًا، إذ قد يقوم الشك حول صحة نقل عامل 
 الربق لإلرادة. 
ويبدو لنا أن الرأي أعاله مل يكن موفقًا يف عدم متييزه الرسول عن األدوا والوسائل 
ريه، وذلك ألن الرسول شخص طبيعي املادية املستخدمة يف نقل اإلرادة كالربق أو غ
                                                 
( د. حممد وحيدالدين سوار، رشح القانون املدين، النظرية العامة لاللتزام، اجلزء األول، مصادر االلتزام 8)
، 1993-1992الطبعة السابعة، منشورا جامعة دمشق، دمشق، املصادر غري اإلرادية(، -)املصادر اإلرادية
 (.1)اهلامش رقم  256ص 
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ل كام هي إىل املرسيتوجب فيه إدرا  وفهم مضمون إرادة املرسل لكي يتوىل نقل اإلرادة 
خص إن كان تعبري املرسل عن إرادته قد تم شفويًا، يف حني أن األدوا إليه، وعىل األ
تتوىل نقل  هناإعن اإلرادة ال تستلزم ذلك، إذ والوسائل األخرى املستخدمة يف نقل التعبري 
التعبري عن اإلرادة كام هو. وأن نقل عامل الربق لإلرادة بصورة غري صحيحة ال ينسب إىل 
جهاز الربق بل إىل العامل عليه، وبالتايل ال وجه لقياس حالة الرسول عىل األدوا 
ن إول إلرادة. وفيام يتعلق بالقوالوسائل املادية األخرى املستخدمة يف نقل التعبري عن ا
الوسائل األخرى املستخدمة يف نقل التعبري عن اإلرادة قد والرسول حاله حال األدوا 
يثور الشك يف نقله لإلرادة وإن كان كامل األهلية، وذلك عىل غرار عدم صحة نقل عامل 
 مجيع حاال الربق لإلرادة، يمكننا القول أن هذا أمر آخر خمتلف، وهو احتامل يستغرق 
 توسط شخص بني طرفني، وبالتايل ال يمكن التعويل عىل ذلك لتقرير إمكان كون الرسول
ن فهم الرسول ملضمون التعبري عن اإلرادة وإدراكه وضبطه إجمنونًا أو صبيًا غري مميز، إذ 
مسنلة أولية ال بد منها لنقل التعبري عن اإلرادة، وما ينيت بعد ذلك من احتامل عدم قيام 
الرسول بنقل التعبري عن اإلرادة عىل نحو صحيح، إنام هو أمر خمتلف وممكن احلصول يف 
كل حاال وجود شخص معني بني طرفني متعاقدين، ويمكن بيان حكمه بموجب أحكام 
 القواعد العامة، كام سينيت بيان ذلك الحقًا.
رسول، ة والرادويف معرض بيان الوصف القانوين للعالقة بني مرسل التعبري عن اإل
ن ما ذهب إليه الفقه عمومًا من عدم تطلب األهلية يف الرسول وإمكان كونه إيمكن القول 
صبيًا غري مميز أو جمنونًا يمثل إغفاالً تامًا حلقيقة العالقة بني مرسل التعبري عن اإلرادة 
ود جن القدر املتيقن يف هذا الشنن هو وإوالرسول، فهذه العالقة ال تنيت من فراغ، بل 
تكليف من مرسل التعبري عن اإلرادة للرسول، وقبول الرسول ملضمون ذلك التكليف 
ومن ثم قيامه بتنفيذه. وهذا األمر يفرتض بالرضورة إدرا الرسول ملا يقدم عليه يف عالقته 
بمرسل التعبري عن اإلرادة ابتداًء، ومن ثم إدراكه ملضمون ما يتم تكليفه به يف إطار تلك 
بالتايل فإن العالقة بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول تندرج يف إطار العالقة. و
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ن هذه العالقة تتمثل يف عقد بني هذين الطرفني، وبذلك فإن إالترصفا  القانونية، إذ 
الشخص لقبوله دور الرسول يتوجب أن يكون مميزًا، أي ناقص األهلية، عىل أقل تقدير، 
الترصفا القانونية أيًا كانت، نافعة نفعًا حمضًا أو ضارة فعديم اإلرادة ال يمكنه إجراء 
رضرًا حمضًا أو دائرة بني النفع والرضر. كام أن الرسول ال تنرصف إليه آثار العقد الذي 
يربمه املرسل مع املرسل إليه، وهلذا ال يتوجب أن يتحقق فيه أكثر من األهلية الناقصة، لكي 
 يكون العقد صحيحًا ونافذًا.
يف تربير إمكان كون الرسول عديم  (9)ًء عىل ذلك فإن ما ذهب إليه الفقه بصورة عامةوبنا
األهلية من أن الرسول يقوم بعمل مادي وال يقوم بترصف قانوين، من حيث اقتصار دوره 
عىل نقل إرادة املرسل إىل املرسل إليه، إنام يتضمن، عىل ما يبدو لنا، القفز عىل بيان سند قيام 
قل إرادة املرسل إىل املرسل إليه، واالنتقال مبارشة إىل وصف ما يقوم به الرسول الرسول بن
من نقل اإلرادة بعد تكليفه بذلك من املرسل. فكام ذكرنا سابقًا، يسبق قيام الرسول بنقل 
التعبري عن اإلرادة قبوله تكليف املرسل بنقل ذلك التعبري عن اإلرادة، وأن العقد املربم بني 
 لرسول يتطلب كحد أدنى أن يكون الرسول ناقص األهلية.املرسل وا
واستنادًا إىل ما سبق بيانه، فإن الرسالة ترصف قانوين بني مرسل التعبري عن اإلرادة 
والرسول. وهذا الترصف القانوين، عىل غرار النيابة، يتضمن تفويضًا من املرسل للرسول، 
 تتمثل يف حلول إرادة الرسول حمل ن الرسالة الإاالختالف يف مضمون التفويض، إذ  مع
ليغ هنا عقد به يقيم املرسل الرسول مقام نفسه يف تبإإرادة املرسل يف إجراء ترصف معني، بل 
 إرادته إىل املرسل إليه.
                                                 
( ينظر يف هذا الشنن، عىل سبيل املثال: د. ياسني حممد اجلبوري، الوجيز يف رشح القانون املدين األردين، 9)
لنرش ، دار الثقافة لاجلزء األول، مصادر احلقوق الشخصية )مصادر االلتزاما (، دراسة موازنة، الطبعة األوىل
؛ د. حممد إبراهيم بنداري، مصادر االلتزام يف مرص وعامن، دراسة مقارنة،  117، ص 2008والتوزيع، عامن، 
 . 89، ص 2009الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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ويمكن االستدالل عىل ما ذكرناه أعاله بام أورده الذين يرون أصاًل أن الرسالة جمرد 
والرسول تفرقة دقيقة مرجعها ظروف كل حالة عىل  عمل مادي، من أن التفرقة بني النائب
حدة، وأن النائب هو من يتمتع بقسط من احلرية يف اختاذ القرار اإلرادي الذي يتم به 
الترصف القانوين. يف حني أن الرسول هو من يقترص دوره عىل نقل التعبري عن إرادة 
يل، ض األحيان من قبل األص، وإن كانت حرية النائب يف النيابة قد تقيد يف بع(10)املرسل
. بل يذهب البعض إىل أن الشخص قد جيمع يف آن واحد (11)كام يف حالة الوكالة املقيدة
صفتي النائب والرسول إذا كان األصيل قد أصدر إليه تعليام ال يمكنه احلياد عنها يف 
                                                 
ملرصي ة يف القانونني ا( د. أنور سلطان، مصادر االلتزام، املوجز يف النظرية العامة لاللتزام، دراسة مقارن10)
 .28-27ص w، 1983واللبناين، دار النهضة العربية للطباعة والنرش، بريو ، 
د. عدنان إبراهيم الرسحان و د. نوري محد خاطر، رشح القانون املدين، مصادر احلقوق الشخصية  (11)
. ويورد 85، ص 2008امن، اإلصدار الثالث، دار الثقافة للنرش والتوزيع، ع-))االلتزاما ((، الطبعة األوىل
الفقه يف هذا الشنن أن النائب إذا كان وكياًل يترصف وفقًا لتعليام حمددة صدر له من املوكل، فإن هذا 
فروض حتاًم أن يعلمها. ينظر: األخري ليس له التمسك بجهل الوكيل لظروف كان يعلمها هو أو من امل
نون املدين اجلديد، املجلد األول، نظرية االلتزام بوجه عام، عبدالرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف رشح القاد.
؛ د. توفيق  208، ص 2009مصادر االلتزام، الطبعة الثالثة اجلديدة، منشورا احللبي احلقوقية، بريو ، 
 الحسن فرج، النظرية العامة لاللتزام، يف مصادر االلتزام مع املقارنة بني القوانني العربية، الدار اجلامعية، ب
ن إرادة األصيل إ. إذ 178-177يم، مصدر سابق، ص ؛ د. عبداملجيد احلك110، ص 1988مكان النرش، 
يف هذه احلالة تساهم يف إبرام العقد. ينظر: د. عيل نجيدة، النظرية العامة لاللتزام، الكتاب األول، مصادر 
( من املادة 2الشنن تنص الفقرة ). ويف هذا 110، ص 2005-2004االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 
إذا تم العقد بطريق النيابة، كان  -1عىل أنه )) 1948( لسنة 131( من القانون املدين املرصي رقم )104)
شخص النائب ال شخص األصيل هو حمل االعتبار عند النظر يف عيوب اإلرادة أو يف أثر العلم ببعض الظروف 
ومع ذلك إذا كان النائب وكيالً ويترصف وفقاً لتعليام معينة صدر  -2 اخلاصة، أو افرتاض العلم هبا حتاًم.
له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من املفروض حتاًم أن 
قرة ، والف1980( لسنة 67( من القانون املدين الكويتي رقم )56( من املادة )2يعلمها((. وتقابلها الفقرة )
. ويف املقابل، خيلو القانون 1985( لسنة 5( من قانون املعامال املدنية اإلمارايت رقم )152( من املادة )2)
 املدين العراقي من نص مقابل هلذه النصوص.    
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وأن الوكيل . (12)بعض أمور العقد املراد إبرامه وتر  له حرية التقدير يف األمور األخرى
يكون يف حكم الرسول يف حالة الوكالة املقيدة بتعليام معينة، وذلك عىل اعتبار أن الوكيل 
 .(13)يلتزم حرفيًا بتعليام املوكل يف التعبري عن اإلرادة
ويمكن أن يستنتج مما ذكر أعاله، أن كاًل من النيابة والرسالة تتضمن تفويضًا من 
 يكمن يف مضمون التفويض ونطاقه، وهذا ال يغري شخص آلخر، ولكن االختالف بينهام
بليغ ها، قوامه ترايض املرسل والرسول عىل تئالرسالة ترصفًا إراديًا، يف منش من حقيقة كون
الثاين التعبري الصادر عن اإلرادة من األول إىل املرسل إليه. وهذا هو األمر احلاسم يف هذا 
ن إله عىل حقيقة تكييف الرسالة. بل أثر  الشنن، وإن االختالف يف مضمون التفويض ال
الفقه قد اختلط عليه األمر يف حالة الوكالة املقيدة، فتارة يعتربون الشخص وكياًل وتارة 
أخرى يعتربونه رسوالً، وذلك عىل الرغم من أهنم متفقون يف إمكان كون الرسول جمنونًا 
ل يكون يف حكم الرسول يف حالة أو صبيًا غري مميز. ولعل ما ذهب إليه الفقه من أن الوكي
ا وأن اختالفها هئىل أن الرسالة ترصف إرادي يف منشالوكالة املقيدة بتعليام معينة َلدليل ع
ة يف ن التمييز بني الرسالة والوكالإالتفويض. بل  عن الوكالة ينحرص يف مضمون ونطاق
ع بيان بضائع معروضة مالواقع العميل قد يدق أحيانًا، فعىل سبيل املثال، يف حالة رشاء 
أثامهنا، ال يظهر التمييز بني الوكيل برشاء تلك البضائع والرسول الناقل إلرادة املرسل 
 برشائها.  
ومما يمكن أن يضاف هبذا الصدد إىل كل ما ذكر آنفًا، أن القوانني املدنية عىل عمومها مل 
 يرد فيها أي نص يف شنن إمكان كون الرسول عديم األهلية.
                                                 
( د. عبداملجيد احلكيم و عبدالباقي البكري و حممد طه البشري، الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون املدين 12)
؛ 56، ص 2009اعة الكتاب، القاهرة، عراقي، اجلزء األول، يف مصادر االلتزام، الطبعة الثالثة، العاتك لصنال
 .28د. أنور سلطان، مصدر سابق، ص 
يف  اإلثبا ، دراسة تفصيلية-األحكام-( د. حممد حسام حممود لطفي، النظرية العامة لاللتزام، املصادر13)
 . 52، ص 2008الطبعة الثانية، بال اسم النارش، القاهرة، ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، 
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ا، فإن الرسول وإن كان يقوم بعمل مادي متمثل بنقل إرادة املرسل إىل املرسل وهكذ
إليه، إال أن ما خوله القيام بذلك العمل املادي إنام هو ترصف إرادي بينه وبني املرسل. 
وبالتايل يتوجب أن يتحقق فيه احلد األدنى من األهلية إلجراء الترصفا القانونية، وذلك 
 هذه الترصفا تنرصف إىل املرسل واملرسل إليه وليس إىل الرسول. عىل اعتبار أن آثار
 املبحث الثاين
 األحكام القانونية للرسالة
إن التكييف القانوين للرسالة باعتبارها ترصفًا قانونيًا بني مرسل التعبري عن اإلرادة 
والرسول الناقل هلذا التعبري إىل املرسل إليه، والذي تم بيانه عىل النحو السابق، ُييرس السبيل 
إليها،  مسائل عدة يتوجب التطرقلتحديد األحكام القانونية للرسالة. ويف هذا الصدد تربز 
سواء فيام يتعلق بعقد الرسالة ذاته بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول، أو فيام يتعلق 
 بالعقد الذي يقوم فيه الرسول بنقل التعبري عن إرادة املرسل إىل املرسل إليه. 
شنن األحكام  ونتوىل فيام ينيت بيان أهم املسائل التي تربز الرضورة للتطرق إليها يف
 القانونية للرسالة.
 أوالً: األهلية يف الرسالة
إن بيان األهلية يف الرسالة يتطلب التطرق إىل أهلية كل من مرسل التعبري عن اإلرادة 
 والرسول الناقل هلذا التعبري، وذلك عىل اعتبار أن الرسالة ترصف قانوين بني الطرفني.
ويف شنن أهلية الرسول، سبق أن بّينا أن الرسالة ترصف قانوين، وهي عىل سبيل التحديد 
عقد بني الرسول واملرسل، ويفرتض بالرسول أن يدر  ما يقدم عليه يف عالقته باملرسل، 
رصفا ن تإاملرسل يف إطار تلك العالقة. إذ وأن يدر كذلك مضمون ما يتم تكليفه به من 
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. وبالتايل فإنه يتوجب يف (14)ز ومن يف حكمه باطلة وإن أذن له وليه هباالصغري غري املمي
الرسول أن يكون مميزًا، أي يكفي أن يكون ناقص األهلية، إذ ال تنرصف إليه آثار العقد 
الذي يربمه مرسل التعبري عن اإلرادة مع املرسل إليه، ومن ثم ال يؤثر كون الترصف الذي 
ادة مع املرسل إليه نافعاً نفعاً حمضاً أو ضاراً رضراً حمضاً أو دائرًا يربمه مرسل التعبري عن اإلر
 بني النفع والرضر.
وفيام يتعلق بنهلية مرسل التعبري عن اإلرادة، يتوجب أن تكون للمرسل أهلية الترصف 
، وذلك ألنه يعرب عن إرادته يف شنن هذا (15)الذي كّلف فيه الرسول بنقل التعبري عن إرادته
ويرت  للرسول نقل تلك اإلرادة، وأن آثار العقد الذي يربمه مرسل التعبري عن الترصف 
اإلرادة مع املرسل إليه من خالل رسول تنرصف إىل املرسل. وبالتايل ال يصح عقد الرسالة 
الذي يكون فيه املرسل عديم األهلية. كام أن األمر ذاته ينطبق عىل عقد الرسالة الذي يكون 
ألهلية ويعرب عن إرادته يف شنن ترصف ضار رضرًا حمضًا. أما إن تعلق فيه املرسل ناقص ا
األمر بترصف نافع نفعًا حمضًا، فإن عقد الرسالة الذي يكون فيه املرسل ناقص األهلية يعد 
                                                 
( من القانون املدين العراقي عىل أنه ))ترصفا الصغري غري املميز باطلة وإن أذن له 96تنص املادة ) (14)
( من نفس القانون عىل أنه ))املجنون املطبق هو يف حكم الصغري غري املميز، أما 108وليه((. وتنص املادة )
( من 114( و )110املجنون غري املطبق فترصفاته يف حالة إفاقته كترصفا العاقل((. وتقابلهام املادتان )
( من 169( و )158ي، واملادتان )( من القانون املدين الكويت98( و )86القانون املدين املرصي، واملادتان )
 قانون املعامال املدنية اإلمارايت.
( من نفس القانون 97لقانون املدين العراقي السابق ذكرها أعاله. وتنص املادة )( من ا96تنظر املادة ) (15)
يعترب ترصف الصغري املميز إذا كان يف حقه نفعًا حمضًا وإن مل ينذن به الويل ومل جيزه، وال يعترب  -1عىل أنه ))
نفع ة يف ذاهتا بني الترصفه الذي هو يف حقه رضر حمض وإن أذن بذلك وليه أو أجازه، أما الترصفا الدائر
وسن التمييز سبع  -2والرضر فتنعقد موقوفة عىل إجازة الويل يف احلدود التي جيوز فيها هلذا الترصف ابتداًء. 
( من القانون املدين العراقي السابق ذكرها أعاله. وتقابلها املواد 108سنوا كاملة((. وكذلك تنظر املادة )
( من القانون املدين 98( و )87( و )86املدين املرصي، واملواد ) ( من القانون114( و )111( و )110)
 ( من قانون املعامال املدنية اإلمارايت.169( و )159( و )158الكويتي، واملواد )
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 صحيحًا نافذًا. وإن كان الترصف دائرًا بني النفع والرضر، انعقد عقد الرسالة موقوفًا.
 رسالةثانيًا: عيوب اإلرادة يف ال
بالنظر إىل عدم حلول إرادة الرسول حمل إرادة مرسل التعبري عن اإلرادة يف إجراء 
الترصف الذي يربمه هذا األخري مع املرسل إليه، وعدم كون الرسول طرفاً يف هذا الترصف، 
وليس الرسول. وهذا األمر  (16)فإن املرسل يكون هو حمل االعتبار يف شنن عيوب اإلرادة
يعد نتيجة طبيعية لكون الرسول جمرد ناقل إلرادة املرسل يف شنن إجراء ترصف معني، وال 
يعرب عن إرادته يف شنن ذلك الترصف. فعىل سبيل املثال، إذا كانت إرادة املرسل مشوبة 
ري عن تعببعيب الغلط فإن أثر هذا الغلط يظهر يف العقد الذي يربمه من خالل إرسال ال
إرادته إىل املرسل إليه عرب رسول. ويف املقابل، فإن طبيعة دور الرسول من حيث كونه جمرد 
ناقل إلرادة املرسل إىل املرسل إليه تنفي من األساس إمكان وقوعه يف الغلط يف التعاقد، 
يف هذا  طوذلك بالنظر إىل كون ما يقوم به عمالً ماديًا وليس ترصفًا قانونيًا. واملقصود بالغل
 الفرض هو الغلط املعيب لإلرادة فحسب، أما حاال الغلط األخرى فسينيت بياهنا الحقًا.
 ها والعلم بظروف التعاقد أو افرتاض العلم هبا يف الرسالةءثالثًا: حسن النية أو سو
إن اكتفاء الرسول بمجرد نقل التعبري عن إرادة املرسل إىل املرسل إليه بشنن التعاقد حيتم 
قول بننه يف األحوال التي يويل فيها القانون حسن النية أو سوءها بنظر االعتبار يف ترتيب ال
آثار معينة يف التعاقد، أو يف األحوال التي ترتتب فيها عىل علم املتعاقد ببعض الظروف 
 املحيطة بالتعاقد أو افرتاض العلم هبا آثار معينة، فإن املعترب يف هذا الشنن واملعول عليه هو
ن كون الرسول جمرد ناقل إلرادة املرسل ينفي أي دور إادة املرسل ال إرادة الرسول، إذ إر
                                                 
مصطفى أمحد الزرقاء، رشح القانون املدين السوري، نظرية االلتزام العامة، اجلزء األول، املصادر، العقد  (16)
؛ د. غني حسون طه، مصدر سابق،  158، ص 1964ة، الطبعة الرابعة، مطبعة احلياة، دمشق، واإلرادة املنفرد
؛ د.  149؛ د. نبيل إبراهيم سعد، مصدر سابق، ص  336؛ د. حسني النوري، مصدر سابق، ص  133ص 
 .  54مصطفى اجلامل و د. رمضان حممد أبوالسعود و د. نبيل إبراهيم سعد، مصدر سابق، ص 
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له يف جزئيا موضوع التعاقد، وبالتايل ال اعتبار حلسن نيته أو سوئها يف هذا الشنن. فلو 
اشرتى املرسل منقوالً من املرسل إليه من خالل رسول ال علم له بعدم ملكية املرسل إليه 
ل فإن املرسل ال يكون له التمسك بقاعدة )احليازة يف املنقول سند امللكية( إن كان للمنقو
عاملًا وقت التعاقد بعدم ملكية البائع للمنقول املبيع. وكذلك فإنه ال اعتبار لعلم الرسول 
ببعض الظروف اخلاصة املحيطة بالتعاقد أو افرتاض علمه هبا. ومثال ذلك أن علم الرسول 
املبيع الذي اشرتاه املرسل من املرسل إليه ال يمنع املرسل من املطالبة بضامن  بوجود عيب يف
 ذلك العيب، إن حتققت رشوطه.
 رابعًا: كون التعاقد من خالل الرسول تعاقدًا بني حارضين أم غائبني
إن اقتصار دور الرسول عىل نقل إرادة املرسل إىل املرسل إليه، من دون أن يعرب الرسول 
بخصوص التعاقد، جيعل التعاقد بني املرسل واملرسل إليه دومًا تعاقدًا بني  عن إرادته
وإن مجع الرسول واملرسل إليه جملس عقد  (18)من حيث الزمان واملكان (17)غائبني
، وال يكون للرسول (20)ن املرسل يتعاقد أصالًة، ويكون التعاقد شخصياً إ. إذ (19)واحد
، وهلذا يستعني بالرسول (21)يتواجد املرسل يف جملس العقددور إرادي يف تكوين العقد، وال 
 يف نقل إرادته إىل املرسل إليه.  
وبناًء عىل ذلك، فإنه يف التعاقد من خالل الرسول، باعتباره تعاقدًا بني غائبني، إن كان 
                                                 
فيق حسن فرج و د. مصطفى اجلامل، مصادر وأحكام االلتزام، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، د. تو (17)
 (.2)اهلامش رقم  110، ص 2008لبنان، -منشورا احللبي احلقوقية، بريو 
د. حممد حسني منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة املنفردة، الدار اجلامعية للطباعة والنرش،  (18)
 .89، ص 2000بريو ، 
 .148د. نبيل إبراهيم سعد، مصدر سابق، ص  (19)
، ص 1987د. مصطفى اجلامل، النظرية العامة لاللتزاما ، الدار اجلامعية للطباعة والنرش، بريو ،  (20)
278. 
 .89؛ د. حممد إبراهيم بنداري، مصدر سابق، ص  161د. محدي عبدالرمحن، مصدر سابق، ص  (21)
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الرسول فيه ناقاًل إلجياب املرسل فإن العقد، يف القوانني حمل الدراسة والتي تنخذ بنظرية 
، ال ينعقد يف زمان (22)لعلم بالقبول بصدد زمان ومكان انعقاد العقد يف التعاقد بني الغائبنيا
ومكان تسلم الرسول لقبول املرسل إليه وعلمه بمضمونه، وإنام ينعقد يف زمان ومكان 
إيصال الرسول القبول إىل مرسل اإلجياب وعلم هذا األخري بالقبول، أو افرتاض علمه به، 
لدليل عىل خالفه. وإن كان الرسول ناقاًل لقبول املرسل فإن العقد ال ينعقد يف إن مل يقم ا
زمان ومكان تلقي الرسول للقبول وعلمه بمضمونه، وإنام ينعقد يف زمان ومكان إيصال 
الرسول القبول إىل املرسل إليه، وعلم هذا األخري به، أو افرتاض علمه به، إن مل يقم الدليل 
 عىل خالفه.
 انرصاف آثار العقد الذي يربم من خالل الرسول خامسًا:
تنرصف آثار العقد املربم من خالل الرسول إىل املرسل، وال وجه النرصافها إىل الرسول 
 بالنظر إىل كونه جمرد ناقل إلرادة املرسل إىل املرسل إليه.
))تعود ( من جملة األحكام العدلية تنص عىل أنه 1462ويف هذا الشنن، كانت املادة )
حقوق العقد يف الرسالة إىل املرسل وال تتعلق بالرسول أصاًل((. وقد خلت القوانني حمل 
الدراسة من نص مقابل لذلك، ومع ذلك فإنه ال إشكال يف انرصاف آثار العقد الذي يربم 
من خالل الرسول إىل املرسل دون الرسول، وذلك بالنظر لكون هذا األخري جمرد ناقل 
 إىل املرسل إليه. إلرادة املرسل
 
                                                 
يعترب التعاقد ما بني الغائبني قد تم يف املكان  -1من القانون املدين العراقي عىل أنه )) (87تنص املادة ) (22)
والزمان اللذين يعلم فيهام املوجب بالقبول ما مل يوجد اتفاق رصيح أو ضمني أو نص قانوين يقيض بغري ذلك. 
ادتان إليه فيهام((. وتنظر املويكون مفروضًا أن املوجب قد علم بالقبول يف املكان والزمان اللذين وصل  -2
( 142( من القانون املدين الكويتي، واملادة )49( و )36( من القانون املدين املرصي، واملادتان )97( و )91)
 من قانون املعامال املدنية اإلمارايت.
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 سادسًا: تبليغ الرسول إرادة املرسل إىل املرسل إليه عىل نحو خمالف حلقيقتها
قد حيدث أحيانًا أن يقوم الرسول بنقل إرادة املرسل إىل املرسل إليه عىل وجه خمالف 
سول رحلقيقة تلك اإلرادة. ولربام أن هذا األمر يكون أكثر توقعاً يف احلاال التي يبلغ فيها ال
مضمون إرادة املرسل إىل املرسل إليه بصورة شفوية، أو احلاال التي يلقن فيها املرسل 
الرسول مضمون إرادته ليدونه الرسول، ليقوم من ثم بتسليمه بصورة مكتوبة إىل املرسل 
 إليه.
من يورد بننه يف حالة قيام الرسول بتبليغ إرادة املرسل إىل  (23)ويف هذا اخلصوص، هنا 
سل إليه عىل خالف ما عهد به إليه فإن للمرسل أن ينازع يف صحة التعبري عن اإلرادة املر
 الذي نقله الرسول، وأن ال يتقيد به وبام يرتتب عليه من آثار.
من يرى أن األمر هنا يتعلق بالغلط يف نقل اإلرادة بعدما تكونت، وهو  (24)وهنا 
لك فإنه ال يعيب اإلرادة، وأن الغلط خمتلف عن الغلط الذي يقع وقت تكون اإلرادة، ولذ
الذي يقع وقت تكون اإلرادة حالة تقوم يف نفس من صدر منه اإلرادة، بينام الغلط يف 
 نقل اإلرادة حالة تقوم يف نفس من وجهت إليه اإلرادة.
فإنه يف مثل هذه األحوال يكون هنا عدم توافق بني اإلرادتني،  (25)وبحسب هذا الرأي
ينعقد العقد إن تم األخذ باإلرادة الباطنة، ويكون الرسول مسؤوالً قبل املرسل وبالتايل ال 
إليه. أما إن تم األخذ باإلرادة الظاهرة فإن العقد يكون صحيحًا، وتعترب اإلرادة املحرفة 
هي اإلرادة الصحيحة ملن صدر منه، ويكون الرسول مسؤوالً قبل املرسل. وقد يكون 
 ط يف احلساب أو غلطا القلم، ومن ثم ال يؤثر يف العقد.الغلط يف النقل جمرد غل
                                                 
 ( واملصادر املشار إليها من قبله.9)اهلامش رقم  760( د. عبداحلي حجازي، مصدر سابق، ص 23)
 .313-312د. عبدالرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد، مصدر سابق، ص  (24)
 (.1)اهلامش رقم  313املصدر السابق، ص  (25)
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إىل أن غلط الرسول يف نقل إرادة املرسل إىل املرسل إليه  (26)ويف املقابل، يذهب رأي
حمرفة يتمثل يف الغلط املانع الذي يمنع قيام العقد من األساس، وذلك بالنظر لعدم توافق 
 إراديت املرسل واملرسل إليه.
هذا الصدد أن قيام الرسول بنقل إرادة املرسل إىل املرسل إليه عىل غري ويبدو لنا يف 
حقيقتها ال يمكن اعتباره غلطًا معيبًا لإلرادة، وذلك ألن املعترب يف شنن عيوب اإلرادة يف 
الرسالة، كام ذكرنا سابقًا، هو إرادة املرسل، وبالتايل من املتصور أن تكون هذه احلالة عىل 
 لصورتني اآلتيتني:نحو إحدى هاتني ا
إن تعلق الغلط يف نقل إرادة املرسل إىل املرسل إليه بامهية  (27)اعتبار احلالة غلطاً مانعاً  -1
ن الغلط املانع يعدم اإلرادة ، فإن األمر يتعلق إو بذاتية املحل أو بالسبب. وحيث العقد أ
رسل سول إلرادة املعندئٍذ بوجود الرتايض ال صحته. وهذا األمر يتصور وقوعه يف نقل الر
إىل املرسل إليه، ومن ثم يكون العقد باطاًل، وذلك عىل اعتبار عدم توافق اإلرادتني. ويكون 
الرسول يف هذه احلالة مسؤوالً قبل املرسل عن الغلط يف نقل إرادة هذا األخري إىل املرسل 
 الرسول ملربم بنيإليه مسؤولية عقدية ناشئة عن إخالله بالتزامه الناشىء عن عقد الرسالة ا
                                                 
 (.256يف ص  1)تتمة اهلامش رقم  257د. حممد وحيدالدين سوار، مصدر سابق، ص  (26)
 إذا وقع غلط يف حمل -1املدين العراقي عىل أنه )) ( من القانون117يف صدد الغلط املانع، تنص املادة ) (27)
ن اختلف اجلنس تعلق العقد باملسمى وبطل النعدامه، وإن احتد اجلنس إالعقد وكان مسمى ومشارًا إليه ف
واختلف الوصف فإن كان الوصف مرغوبًا فيه تعلق العقد باملشار إليه وينعقد لوجوده إال أنه يكون موقوفًا 
فإذا بيع هذا الفص عىل أنه ياقو فإذا هو زجاج بطل البيع. ولو بيع هذا الفص ليالً  -2العاقد. عىل إجازة 
عىل أنه ياقو أمحر فظهر أصفر أو بيعت البقرة عىل أهنا حلوب فظهر غري حلوب يكون البيع موقوفًا عىل 
 عىل أنه ))إذا وقع غلط يف ماهية ( من قانون املعامال املدنية اإلمارايت194إجازة املشرتي((. وتنص املادة )
العقد أو يف رشط من رشوط االنعقاد أو يف املحل بطل العقد((. وال وجود لنص مقابل لذلك يف كل من 
قانونني لالقانون املدين املرصي والقانون املدين الكويتي. ومع ذلك ال يثري غياب النص بصدد الغلط املانع يف ا
مر يندرج يف النهاية يف خانة عدم توافق إرادتني يف إبرام العقد، وذلك استنادًا ن األإاألخريين أي إشكال، إذ 
 ( من القانون املدين الكويتي.43( و )38 )نياملرصي، واملادت( من القانون املدين 89إىل املادة )
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 واملرسل إليه، وذلك إن حتققت أركان هذه املسؤولية.
إن حتقق يف غلط الرسول يف نقل  (28)اعتبار احلالة غلطًا ماديًا أو غلطًا يف احلساب -2
إرادة املرسل إىل املرسل إليه وصف الغلط املادي أو الغلط يف احلساب. وألن الغلط املادي 
م اإلرادة وال يعيبها، وإنام جيب تصحيح الغلط، لذلك فإن غلط أو الغلط يف احلساب ال يعد
الرسول يف نقل إرادة املرسل إىل املرسل إليه يف هذه احلالة ال يؤثر يف صحة العقد أو نفاذه 
أو لزومه، بل ينبغي تصحيح هذا الغلط. وال مسؤولية عىل الرسول يف هذه احلالة، وذلك 
غلط يف احلساب يتم تصحيحه وال أثر له عىل العقد املربم عىل اعتبار أن الغلط املادي أو ال
 بني املرسل واملرسل إليه.  
 سابعًا: أثر رؤية الرسول للمعقود عليه أو علمه به يف ثبوت خيار الرؤية أو عدم ثبوته
يرتتب عىل عدم حلول إرادة الرسول حمل إرادة املرسل عدم اعتبار رؤية الرسول للمعقود 
عليه أو علمه به بمثابة رؤية املرسل، وبالتايل يثبت خيار الرؤية، عىل سبيل املثال، للمشرتي 
الذي استعان برسول يف نقل إرادته برشاء املبيع إىل البائع. وال متنع رؤية الرسول للمبيع أو 
علمه به من ثبو خيار الرؤية للمرسل. إذ يبقى املعترب يف هذا الشنن هو رؤية املشرتي 
 )املرسل( للمبيع أو علمه به، وذلك عىل الرغم من رؤية الرسول للمبيع أو علمه به. 
( من القانون املدين العراقي عىل أنه ))الوكيل برشاء يشء 521ويف هذا الشنن، تنص املادة )
. (29)ه رؤيتهام كرؤية األصيل، أما الرسول فال تسقط رؤيته خيار املشرتي((والوكيل بقبض
                                                 
أنه ))ال ( من القانون املدين العراقي عىل 120يف صدد الغلط املادي والغلط يف احلساب، تنص املادة ) (28)
يؤثر يف نفاذ العقد جمرد الغلط يف احلساب وال الغلط املادي وانام جيب تصحيح هذا الغلط((. وتقابلها املادة 
( من قانون 197( من القانون املدين الكويتي، واملادة )150واملادة )( من القانون املدين املرصي، 123)
 املعامال املدنية اإلمارايت. 
ن الصواب هو أن يقال أن إواب يف صياغة نص هذه املادة، إذ ن املدين العراقي الص( وقد جانب القانو29)
لمه باملبيع أو رؤيته ن عإيار الرؤية للمشرتي، ال أن يقال علم رسول املشرتي باملبيع أو رؤيته له ال متنع ثبو خ
بو خيار الرؤية له مانعة من ثله ال تسقط خيار الرؤية للمشرتي. فعلم املشرتي باملبيع الذي يشرتيه أو رؤيته 
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( من جملة األحكام العدلية تنص عىل أنه ))الرسول يعني من ..... ال تسقط 334وكانت املادة )
رؤيته خيار املشرتي((. وال وجود لنص مقابل يف كل من القانون املدين املرصي والقانون املدين 
ن املعامال املدنية اإلمارايت، ومع ذلك ال يثري غياب النص يف هذا الصدد أي الكويتي وقانو
 إشكال، وذلك بالنظر لعدم حلول إرادة الرسول حمل إرادة املرسل.
 ثامنًا: حكم يد الرسول يف املال املقبوض بمناسبة تنفيذ مضمون الرسالة
لرسالة يد يذ مضمون اتكون يد الرسول يف مال املرسل املقبوض من قبله بمناسبة تنف
نه ال حيوز املال بقصد متلكه، ومن ثم إذا هلك املال يف يده دون تعد أو تقصري إ، إذ (30)أمانة
 منه فإنه هيلك عىل املرسل.
وقد خلت القوانني حمل الدراسة من نص خاص يف هذا الشنن، بيد أن جملة األحكام 
واملال الذي يف يد الرسول من جهة  ( عىل أنه )).....1463العدلية كانت تنص يف املادة )
ن تبعة هال  مال املرسل املقبوض يف يد الرسول إعة((. إذ الرسالة أيضًا يف حكم الودي
 تكون عىل املرسل، ما مل يكن اهلال بتعد من الرسول أو تقصريه.  
 
                                                 
وليست مسقطة له، وذلك عىل اعتبار أن خيار الرؤية مل يثبت أصاًل حتى يقال بسقوطه. وبناًء عىل ذلك، فإن 
( من القانون املدين العراقي عىل النحو اآليت: ))الوكيل برشاء يشء والوكيل 521الصواب أن ينيت نص املادة )
أما الرسول فال يمنع علمه باملبيع أو رؤيته له من ثبو  خيار الرؤية بقبضه رؤيتهام كرؤية األصيل، 
 ( من جملة األحكام العدلية.   334للمشرتي((. وينطبق نفس األمر عىل نص املادة )
( بصدد يد األمانة ويد الضامن أنه ))إذا انتقل اليشء إىل يد 426ينص القانون املدين العراقي يف املادة ) (30)
قد أو بغري عقد وهلك دون تعد أو تقصري فإن كانت اليد يد ضامن هلك اليشء عىل صاحب غري صاحبه بع
( 427( من املادة )1اليد، وإن كانت يد أمانة هلك اليشء عىل صاحبه((. كام ينص نفس القانون يف الفقرة )
ال  ا حاز اليشءعىل أنه ))تكون اليد يد ضامن إذا حاز صاحب اليد اليشء بقصد متلكه، وتكون يد أمانة إذ
بقصد متلكه بل باعتباره نائبًا عن املالك((. وال مقابل هلذين النصني يف كل من القانون املدين املرصي والقانون 
 املدين الكويتي وقانون املعامال املدنية اإلمارايت.
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 تاسعًا: الرسالة من الباطن
اسة عىل وجه اخلصوص مل تنظم القوانني املدنية بصورة عامة والقوانني حمل الدر
ن عقد الرسالة وإن كان مضمونه إقول هبذا الصدد موضوع الرسالة من الباطن. ويمكن ال
سل من املر عماًل ماديًا يتواله الرسول ملصلحة املرسل، إال أنه عقد يراعي يف إبرامه كالً 
ايل توالرسول شخصية اآلخر، وذلك بالنظر إىل طبيعة العمل الذي يكلف به الرسول. وبال
فإنه عقد قائم عىل االعتبار الشخيص بالنسبة إىل كل من املرسل والرسول، وينتهي بمو 
 أهيام أو بفقد األهلية.
وبناًء عىل ذلك، ال يكون للرسول أن يكلف غريه بنداء مضمون الرسالة إال إذا أذن له 
ني املرسل ة باملرسل يف ذلك. ويف هذه احلالة األخرية يستحسن أن تكون هنا عالقة مبارش
ورسول الرسول، بحيث يعد هذا األخري رسوالً للمرسل، ويكون لكل منهام الرجوع 
بدعوى مبارشة عىل اآلخر، وذلك بالنظر إىل أن املرسل هو من أذن للرسول يف أن يعهد 
 تنفيذ مضمون الرسالة إىل شخص آخر.
 ذ مضمون الرسالةعارشًا: األجر يف الرسالة والعناية املطلوبة من الرسول يف تنفي
مل تنظم القوانني املدنية بصورة عامة والقوانني حمل الدراسة عىل وجه اخلصوص 
يمكن فيذ مضمون الرسالة. وموضوع األجر يف الرسالة والعناية املطلوبة من الرسول يف تن
ن الرسالة قد تكون بنجر، وقد تكون بال أجر. وإن كانت الرسالة بنجر فمن املناسب إالقول 
تكون العناية املطلوبة من الرسول يف تنفيذ مضمون الرسالة هي عناية الشخص املعتاد. أن 
أما إن كانت الرسالة بال أجر فاألنسب أن تكون العناية املطلوبة من الرسول هي العناية 
التي يبذهلا يف أموره اخلاصة أو عناية الشخص املعتاد إن كانت عناية الرسول يف أموره 
 عناية الشخص املعتاد. اخلاصة أكثر من
 حادي عرش: انتهاء الرسالة
ينتهي عقد الرسالة، يف األصل، بتنفيذ الرسول ملضمون الرسالة عىل النحو الذي عهد 
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 به إليه من قبل املرسل.
ويفرتض أن يكون عقد الرسالة عقداً غري الزم من جهة كل من املرسل والرسول، ومن 
إلخالل بحق أي من املرسل أو الرسول يف التعويض ثم ينتهي بإرادة أي منهام، مع عدم ا
عن الرضر الناشىء عن إهناء الرسالة يف وقت غري مناسب ودون عذر مقبول، إن كانت 
 الرسالة بنجر.
كام يفرتض أن ينتهي عقد الرسالة بمو املرسل أو الرسول أو فقد أهليته، وذلك بالنظر 
  من جهة كل من املرسل والرسول.إىل أن عقد الرسالة قائم عىل االعتبار الشخيص
وإذا تم حتديد أجل لتنفيذ مضمون الرسالة فإهنا تنتهي بانتهاء هذا األجل وإن مل ينفذ 
 الرسول مضمون الرسالة.
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يف ختام هذه الدراسة نتوىل بيان أهم استنتاجاهتا، كام نستعرض ما يمكن لنا اقرتاحه 
 لة باعتبارها إطارًا للعالقة بني مرسل التعبري عن اإلرادةبصدد موضوعها املتمثل يف الرسا
 والرسول.
 أوالً: االستنتاجات 
فويضًا من ن تالرسالة ترصف قانوين بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول يتضم -1
هنا عقد به يقيم املرسل الرسول مقام نفسه يف تبليغ إرادته إىل املرسل إاملرسل للرسول. إذ 
 إليه.
إن التوصيف القانوين لدور الرسول، والذي انعقد عليه شبه إمجاع يف الفقه، ال  -2
 ن أمورًا مثل كون الرسول يعربإته وما يرتتب عليه من أحكام. إذ يمكن التسليم بمنطلقا
عن إرادة املرسل ووجوب أن يكون قادرًا عىل نقل تلك اإلرادة وتبليغ الرسالة بصورة 
ن شخص عديم اإلدرا والتمييز، فيتوجب يف الرسول أن صحيحة، ال يمكن أن تصدر م
يستوعب مضمون التعبري عن اإلرادة الصادر من املرسل، وعىل األخص إن كان ذلك 
التعبري قد تم بصورة شفوية، وهذا يستلزم قدراً من التمييز يفتقده عديم اإلرادة. وما ذكرناه 
 لة وتبليغ مضموهنا إىل الشخصيصح أيضًا بشنن اشرتاط قدرة الرسول عىل نقل الرسا
املعني بصورة صحيحة، فعديم التمييز يفتقد القدرة عىل النقل والتبليغ الصحيحني ملضمون 
الرسالة وللشخص املرسل إليه، وعىل األخص إن كان التعبري عن اإلرادة قد تم بصورة 
رادة املنقول إليه اإلشفوية. باإلضافة إىل أن املرسل إليه ذاته ال يطمئن إىل فحوى التعبري عن 
 من خالل شخص عديم اإلدرا والتمييز، والترصف عىل أساسه.
إن ما ذهب إليه الفقه عمومًا من عدم تطلب األهلية يف الرسول وإمكان كونه صبيًا  -3
غري مميز أو جمنونًا يمثل إغفاالً تامًا حلقيقة العالقة بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول، 
ن القدر املتيقن يف هذا الشنن هو وجود تكليف من مرسل إذه العالقة ال تنيت من فراغ، بل فه
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التعبري عن اإلرادة للرسول، وقبول الرسول ملضمون ذلك التكليف ومن ثم قيامه بتنفيذه. 
وهذا األمر يفرتض بالرضورة إدرا  الرسول ملا يقدم عليه يف عالقته بمرسل التعبري عن 
اًء، ومن ثم إدراكه ملضمون ما يتم تكليفه به يف إطار تلك العالقة. وبالتايل فإن اإلرادة ابتد
ن إنية، إذ والعالقة بني مرسل التعبري عن اإلرادة والرسول تندرج يف إطار الترصفا القان
هذه العالقة تتمثل يف عقد بني هذين الطرفني، وبذلك فإن الشخص لقبوله دور الرسول 
ًا، أي ناقص األهلية، عىل أقل تقدير، فعديم اإلرادة ال يمكنه إجراء يتوجب أن يكون مميز
الترصفا القانونية أيًا كانت، نافعة نفعًا حمضًا أو ضارة رضرًا حمضًا أو دائرة بني النفع 
والرضر. كام أن الرسول ال تنرصف إليه آثار العقد الذي يربمه املرسل مع املرسل إليه، وهلذا 
فيه أكثر من األهلية الناقصة. وال هيم بعد ذلك أن يكون الترصف  ال يتوجب أن يتحقق
الذي يربمه مرسل التعبري عن اإلرادة مع املرسل إليه نافعًا نفعًا حمضًا أو ضارًا رضرًا حمضًا 
 أو دائرًا بني النفع والرضر.
إن ما ذهب إليه الفقه بصورة عامة يف تربير إمكان كون الرسول عديم األهلية من  -4
أن الرسول يقوم بعمل مادي وال يقوم بترصف قانوين، من حيث اقتصار دوره عىل نقل 
إرادة مرسل التعبري عن اإلرادة إىل املرسل إليه، إنام يتضمن القفز عىل بيان سند قيام الرسول 
بنقل إرادة املرسل إىل املرسل إليه، واالنتقال مبارشة إىل وصف ما يقوم به الرسول من نقل 
بعد تكليفه بذلك من املرسل. فالرسول وإن كان يقوم بعمل مادي من حيث نقل  اإلرادة
إرادة املرسل إىل املرسل إليه، إال أنه يسبق قيام الرسول بذلك قبوله تكليف املرسل بنقل 
ذلك التعبري عن اإلرادة، وأن العقد املربم بني املرسل والرسول يتطلب كحد أدنى أن يكون 
 .الرسول ناقص األهلية
إن كاًل من النيابة والرسالة تتضمن تفويضًا من شخص آلخر، ولكن االختالف  -5
 اً بينهام يكمن يف مضمون التفويض ونطاقه، وهذا ال يغري من حقيقة كون الرسالة ترصف
ها، قوامه ترايض املرسل والرسول عىل تبليغ الثاين التعبري الصادر عن ئإراديًا، يف منش
ملرسل إليه. وإن االختالف يف مضمون التفويض ال أثر له عىل حقيقة اإلرادة من األول إىل ا
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ن الفقه قد اختلط عليه األمر يف حالة الوكالة املقيدة، فتارة يعتربون إالرسالة. بل تكييف 
الشخص وكيالً وتارة أخرى يعتربونه رسوالً، وذلك عىل الرغم من أهنم متفقون يف إمكان 
غري مميز. ولعل ما ذهب إليه الفقه من أن الوكيل يكون يف حكم كون الرسول جمنوناً أو صبياً 
الرسول يف حالة الوكالة املقيدة بتعليام معينة َلدليل عىل أن الرسالة ترصف إرادي يف 
ه وأن اختالفها عن الوكالة ينحرص يف مضمون ونطاق التفويض. بل أن التمييز بني ئمنش
ئع دق أحيانًا، فعىل سبيل املثال، يف حالة رشاء بضاالرسالة والوكالة يف الواقع العميل قد ي
معروضة مع بيان أثامهنا، ال يظهر التمييز بني الوكيل برشاء تلك البضائع والرسول الناقل 
 إلرادة املرسل برشائها.  
يتوجب أن تكون للمرسل أهلية الترصف الذي كّلف فيه املرسل بنقل التعبري عن  -6
ن إرادته يف شنن هذا الترصف ويرت للرسول نقل تلك اإلرادة، إرادته، وذلك ألنه يعرب ع
وأن آثار العقد الذي يربمه مرسل التعبري عن اإلرادة مع املرسل إليه من خالل رسول 
تنرصف إىل املرسل. وبالتايل ال يصح عقد الرسالة الذي يكون فيه املرسل عديم األهلية. 
الذي يكون فيه املرسل ناقص األهلية ويعرب عن كام أن األمر ذاته ينطبق عىل عقد الرسالة 
إرادته يف شنن ترصف ضار رضرًا حمضًا. أما إن تعلق األمر بترصف نافع نفعًا حمضًا، فإن 
عقد الرسالة الذي يكون فيه املرسل ناقص األهلية يعد صحيحًا نافذًا. وإن كان الترصف 
 دائرًا بني النفع والرضر، انعقد عقد الرسالة موقوفًا.
إن عدم حلول إرادة الرسول حمل إرادة مرسل التعبري عن اإلرادة يف إجراء الترصف  -7
الذي يربمه هذا األخري مع املرسل إليه، وعدم كون الرسول طرفًا يف هذا الترصف، جيعل 
املرسل حمل االعتبار يف شنن عيوب اإلرادة وليس الرسول. وهذا األمر يعد نتيجة طبيعية 
ناقل إلرادة املرسل يف شنن إجراء ترصف معني، وال يعرب عن إرادته يف  لكون الرسول جمرد
 شنن ذلك الترصف.
يف األحوال التي يويل فيها القانون حسن النية أو سوءها بنظر االعتبار يف ترتيب آثار  -8
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معينة يف التعاقد، أو يف األحوال التي ترتتب فيها عىل علم املتعاقد ببعض الظروف املحيطة 
دة ااقد أو افرتاض العلم هبا آثار معينة، فإن املعترب يف هذا الشنن واملعول عليه هو إربالتع
ن كون الرسول جمرد ناقل إلرادة املرسل ينفي أي دور له يف إاملرسل ال إرادة الرسول، إذ 
 جزئيا موضوع التعاقد، وبالتايل ال اعتبار حلسن نيته أو سوئها يف هذا الشنن.
ل بنقل إرادة املرسل إىل املرسل إليه عىل غري حقيقتها ال يمكن اعتباره إن قيام الرسو -9
غلطًا معيبًا لإلرادة، وذلك ألن املعترب يف شنن عيوب اإلرادة يف الرسالة هو إرادة املرسل، 
 وبالتايل من املتصور أن تكون هذه احلالة عىل نحو إحدى هاتني الصورتني اآلتيتني:
نعًا إن تعلق الغلط يف نقل إرادة املرسل إىل املرسل إليه بامهية اعتبار احلالة غلطًا ما -
ن الغلط املانع يعدم اإلرادة ، فإن األمر يتعلق إو بذاتية املحل أو بالسبب. وحيث العقد أ
عندئٍذ بوجود الرتايض ال صحته. وهذا األمر يتصور وقوعه يف نقل الرسول إلرادة املرسل 
العقد باطاًل، وذلك عىل اعتبار عدم توافق اإلرادتني. ويكون  إىل املرسل إليه، ومن ثم يكون
الرسول يف هذه احلالة مسؤوالً قبل املرسل عن الغلط يف نقل إرادة هذا األخري إىل املرسل 
إليه مسؤولية عقدية ناشئة عن إخالله بالتزامه الناشىء عن عقد الرسالة املربم بني الرسول 
 ركان هذه املسؤولية.واملرسل إليه، وذلك إن حتققت أ
اعتبار احلالة غلطًا ماديًا أو غلطًا يف احلساب إن حتقق يف غلط الرسول يف نقل إرادة  -
املرسل إىل املرسل إليه وصف الغلط املادي أو الغلط يف احلساب. وألن الغلط املادي أو 
إن غلط فالغلط يف احلساب ال يعدم اإلرادة وال يعيبها، وإنام جيب تصحيح الغلط، لذلك 
الرسول يف نقل إرادة املرسل إىل املرسل إليه يف هذه احلالة ال يؤثر يف صحة العقد أو نفاذه 
أو لزومه، بل ينبغي تصحيح هذا الغلط. وال مسؤولية عىل الرسول يف هذه احلالة، وذلك 
م عىل اعتبار أن الغلط املادي أو الغلط يف احلساب يتم تصحيحه وال أثر له عىل العقد املرب
 بني املرسل واملرسل إليه.  
تكون يد الرسول يف مال املرسل املقبوض من قبله بمناسبة تنفيذ مضمون الرسالة  -10
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نه ال حيوز املال بقصد متلكه، ومن ثم إذا هلك املال يف يده دون تعد أو تقصري إأمانة، إذ يد 
 منه فإنه هيلك عىل املرسل.
مالً مادياً يتواله الرسول ملصلحة املرسل، إال إن عقد الرسالة وإن كان مضمونه ع -11
أنه عقد يراعي يف إبرامه كل من املرسل والرسول شخصية اآلخر، وذلك بالنظر إىل طبيعة 
العمل الذي يكلف به الرسول. وبالتايل فإنه عقد قائم عىل االعتبار الشخيص بالنسبة إىل 
ف ألهلية. وال يكون للرسول أن يكلكل من املرسل والرسول، وينتهي بمو أهيام أو بفقد ا
غريه بنداء مضمون الرسالة إال إذا أذن له املرسل يف ذلك. ويف هذه احلالة األخرية يستحسن 
أن تكون هنا عالقة مبارشة بني املرسل ورسول الرسول، بحيث يعد هذا األخري رسوالً 
النظر إىل أن للمرسل، ويكون لكل منهام الرجوع بدعوى مبارشة عىل اآلخر، وذلك ب
 املرسل هو من أذن للرسول يف أن يعهد تنفيذ مضمون الرسالة إىل شخص آخر.
إن الرسالة قد تكون بنجر، وقد تكون بال أجر. وإن كانت الرسالة بنجر فمن  -12
املناسب أن تكون العناية املطلوبة من الرسول يف تنفيذ مضمون الرسالة هي عناية الشخص 
الرسالة بال أجر فاألنسب أن تكون العناية املطلوبة من الرسول هي املعتاد. أما إن كانت 
العناية التي يبذهلا يف أموره اخلاصة أو عناية الشخص املعتاد إن كانت عناية الرسول يف 
 أموره اخلاصة أكثر من عناية الشخص املعتاد.
و الذي حينتهي عقد الرسالة، يف األصل، بتنفيذ الرسول ملضمون الرسالة عىل الن -13
عهد به إليه من قبل املرسل. ويفرتض أن يكون عقد الرسالة عقدًا غري الزم من جهة كل 
من املرسل والرسول، ومن ثم ينتهي بإرادة أي منهام، مع عدم اإلخالل بحق أي من املرسل 
أو الرسول يف التعويض عن الرضر الناشىء عن إهناء الرسالة يف وقت غري مناسب ودون 
إن كانت الرسالة بنجر. كام يفرتض أن ينتهي عقد الرسالة بمو املرسل أو عذر مقبول، 
الرسول أو فقد أهليته، وذلك بالنظر إىل أن عقد الرسالة قائم عىل االعتبار الشخيص من 
جهة كل من املرسل والرسول. وإذا تم حتديد أجل لتنفيذ مضمون الرسالة فإهنا تنتهي 
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 الرسول مضمون الرسالة.بانتهاء هذا األجل وإن مل ينفذ 
 ثانيًا: املقرتحات
بناًء عىل االستنتاجا التي تم التوصل إليها يف هذه الدراسة، يمكن تقديم مقرتحا 
معينة، كحد أدنى، يف شنن تنظيم موضوع الرسالة يف القانون املدين العراقي والقوانني 
األخرى حمل الدراسة. إذ ال يسوغ إغفال تنظيم هذا املوضوع بجزئياته وأحكامه عىل الرغم 
 قائاًم له تطبيقا يف الواقع العميل. من كونه موضوعًا 
ونورد فيام ينيت مقرتحا بنصوص، عسى أن يستننس هبا املرشعون لسد نقص التنظيم 
 القانوين ملوضوع الرسالة يف القوانني املدنية:
 الرسالة عقد به يقيم املرسل الرسول مقام نفسه يف تبليغ إرادته إىل املرسل إليه. (1املادة )
شرتط لصحة الرسالة أن تكون للمرسل أهلية الترصف الذي كلف فيه ي (2املادة )
 الرسول بتبليغ إراداته إىل املرسل إليه. ويشرتط أن يكون الرسول مميزًا.
 تعود حقوق العقد املربم من خالل الرسول إىل املرسل، وال تتعلق بالرسول. (3املادة )
يف شنن عيوب اإلرادة يف الترصف يكون املرسل، ال الرسول، حمل االعتبار  (4املادة )
املربم بني املرسل واملرسل إليه. كام يكون املرسل حمل االعتبار يف شنن حسن النية أو سوئها 
 أو العلم ببعض الظروف اخلاصة للتعاقد أو افرتاض العلم هبا.
يف األحوال التي يثبت فيها خيار الرؤية للمتعاقد، ال يمنع علم الرسول  (5املادة )
 عقود عليه أو رؤيته له من ثبو خيار الرؤية للمرسل.  بامل
تكون يد الرسول يف مال املرسل املقبوض يد أمانة، فإن تلف دون تعد أو  ( 6املادة )
 تقصري منه، يكون هالكه عىل املرسل. 
ليس للرسول أن يكلف غريه بتبليغ إرادة املرسل إىل املرسل إليه، ما مل يكن  (7املادة )
 أذن له يف ذلك. ولكل من املرسل ومن كلفه الرسول الرجوع مبارشة عىل اآلخر. املرسل قد
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تكون الرسالة بال أجر، ما مل يتفق املرسل والرسول رصاحة أو ضمنًا عىل أن  (8املادة )
يتقاىض الرسول أجرًا. وإذا كانت الرسالة بنجر وجب عىل الرسول أن يبذل يف تنفيذها 
كانت بال أجر وجب عىل الرسول أن يبذل يف تنفيذها العناية  عناية الشخص املعتاد. وإذا
 التي يبذهلا يف أعامله اخلاصة، دون أن يكلف يف ذلك بنكثر من عناية الشخص املعتاد.  
تنتهي الرسالة بتنفيذها أو بمو املرسل أو الرسول أو بفقد األهلية أو بانتهاء  (9املادة )
بإرادة املرسل أو الرسول، ولكن إن كانت الرسالة بنجر األجل املحدد لتنفيذها. كام تنتهي 
وترتب عىل إهنائها بإرادة أهيام، يف وقت غري مناسب ودون عذر مقبول، إحلاق رضر 
 باآلخر، كان للمترضر طلب التعويض.
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